
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  أقول قد عرفناك غير مرة أن العين باقية على مالك مالكها وأن اليد الظالمة الغاصبة لا

يثبت بها حق للغاصب ولا لغيره من غير فرق بين العالم والجاهل فما حصل من الغلة في يد

مشتريها الجاهل كان لرب العين وهو المالك وهذا المشتري الجاهل يرجع بما غرمه للمالك

على الغاصب لأنه غرم لحقه بسببه فهذا ما تقتضيه القواعد الشرعية القاضية بعصمة أملاك

العباد وعدم خروجها عنهم إلا بالرضا كما يدل عليه قوله D ولا تأكلوا أموالكن بينكم

A بالباطل وقوله صلى االله عليه وأله وسلم لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه وقوله

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فمن زعم أن الغصب يقتضي خروج فوائد العين عن ملك مالكها

إذا باعها الغاصب من جاهل لغصبها فعليه الدليل ولا دليل وما ذكره من التصدق بما تعدى

قيمة الرقبة فمبني على هذا الخيال الفاسد وأما لزوم الأجرة له فإذا اختار المالك عدم

أخذ فوائد العين من المشتري الجاهل وطالب بأجرة الأرض كان له ويرجع به المشتري الجاهل

على الغاصب كما قدمنا وسيأتي للمصنف مثل هذا قريبا ولكنها تكررت عليه بعض المباحث في

هذا الفصل والفصل الذي قبله والفصل الذي سيأتي بعده ووقع التخالف في بعضها وقد أوضحنا

ما هو الحق في الجميع .

 فصل .

   وللمالك قلع الزرع وأجرته ولو مستقلا ولا يفسد إن تمكن بدونه والرجوع بالعين والأجرة

على كل ممن قبض والمغرور يغرم الغار ولو جاهلا كل ما غرم فيها أو بنى عليها إلا ما اعتاض

منه والقرار على الآخر إن علم مطلقا أو جنى غالبا ويبرؤن
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